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 (هـ1438الصادر في العام  1632 القرار رقم)

 هـ1434ز( لعام /1473في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 9/1/1438ثنين الموافق في يوم الإ

 ستئنافاتاهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )9/11/1436

 ،لزكوية الضريبية فيما يخص الزكاةقرارات لجان الاعتراض الابتدائية ا )الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليا( مصلحةالالمكلفين و

( 3321ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )وكذلك فيما يخص الضريبة م

( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوفق   ؛هـ وتعديلاته21/1/1370وتاريخ 

على  )المكلف( )أ(شركة  الاستئناف المقدم من تماع بالنظر فيوقامت اللجنة خلال ذلك الاج ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1رقم )م/

الهيئة  الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن ؛هـ1434 لعام( 22رقم )بالرياض  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض قرار لجنة

 .م2010م حتى 2005للأعوام من  المكلفعلى  (الهيئة)العامة للزكاة والدخل 

  ... المكلف مثل كما ،...و ...و ... :كل منهـ 11/3/1437المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  الهيئةثل وكان قد م

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :ات السارية على النحو التاليفي ضوء الأنظمة والتعليم ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1434( لعام 22بنسخة من قرارها رقم )المكلف  بالرياض الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

وتاريخ  (167وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم ) ،هـ21/6/1434( وتاريخ 329/3)الخطاب رقم 

لقاء  ( ريالا  10.617.575هـ بمبلغ )12/7/1434( وتاريخ .........برقم ) )ب(من بنك  اصادر   ابنكي   اكما قدم ضمان   ،هـ17/7/1434

من الناحية الشكلية لتقديمه  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،ل المهلة النظاميةمن ذي صفة خلا

 :الناحية الموضوعية

 .م2005لعام  حكوميةالسندات ال :البند الأول

 ؛في عدم حسم الاستثمارات في سندات التنمية من وعاء الزكاة الهيئة( بتأييد 3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار اوفق  

( وتاريخ 20476إلى الفتوى رقم ) قد جانبها الصواب في استنادها بتدائيةن اللجنة الااستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أ

م البالغة 2005في فرض الزكاة على سندات التنمية الحكومية لعام  الهيئة في تأييدها لإجراءوذلك  ؛هـ25/7/1419

وقد  ،ستثمارات في سندات مؤجلة مرجوة السداد لما تتمتع به من ضمانات الأداءأن هذه الاوذلك باعتبار  ،( ريال321.000.000)

 ،الهيئةستثمارات قصيرة الأجل كما ترى والشركة ينحصر في كون هذه الا الهيئةفات على اللجنة الابتدائية أن جوهر الخلاف بين 

 .؟كما ترى الشركة أم طويلة الأجل
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وينطبق بحقها القرار  ،ستفادة من ريعهاوتم اقتناؤها والا ،في السندات الحكومية تزيد عن سنة ستثمارلاستحقاق افترة اإن 

قتناؤها لمدة تجب فيها الزكاة إذا تم اعتبارها من عروض القنية التي لا هـ القاضي با29/12/1410( وتاريخ 4/8804الوزاري رقم )

 القاضيوهو ما يستلزم إلغاء قرار اللجنة الابتدائية  ،في موضوع الخلاف بتدائية؛ ونتيجة لذلك لم تفصل اللجنة الاسنة أو أكثر

 .م2005في فرض الزكاة على سندات التنمية الحكومية لعام  الهيئةبتأييد 

لعام  من وعاء الزكاة ( ريال321.000.000) ةالبالغفي سندات التنمية الحكومية  اتوأضاف المكلف أنه يطلب حسم الاستثمار

  :للأسباب التالية وذلكم 2005

في سندات التنمية الحكومية من قواعد ات هـ قد استثنى الاستثمار25/5/1409( وتاريخ 32/925أن القرار الوزاري رقم ) -أ

وذلك باعتبارها من  ،هـ وتعديلاته29/6/1370( وتاريخ 17/2/28/8634وأحكام نظام جباية فريضة الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

للبنوك على شراء تلك السندات الحكومية  اوحث   اوذلك تشجيع   ؛بل تخضع أرباحها فقط للزكاة ؛لقنية التي لا تخضع للزكاةعروض ا

وأحكامه الخاصة المستثناة من الأحكام العامة المطبقة على  طبيعته هفالاستثمار في السندات الحكومية المحلية ل ،المحلية

لأنه لا  ؛وليس بهدف التجارة ستثمار بهدف القنيةحيث إنه في الأصل ا ؛خرى من أسهم أو سنداتفي الأوراق المالية الأ الاستثمار

كما أن لها تواريخ استحقاق محددة لا يمكن تحصيل قيمتها قبل حلول تواريخ  ،يوجد سعر لتداول السندات حتى تكون عروض تجارة

 .وبالتالي هي من عروض القنية ؛استحقاقها

هـ 25/5/1409( وتاريخ 32/925هـ المبني على القرار الوزاري رقم )29/12/1410( وتاريخ 4/8804اري رقم )أن الخطاب الوز -ب

هـ المتضمن أنه 12/11/1410م ظ/م أ( وتاريخ 784قضى بتأييد ما انتهي إليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابه رقم )

من قبيل الاستثمارات المالية المقتناة لغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من  ديعطالما أن الاستثمار في السندات الحكومية المحلية 

 ؛والتي تحسم من وعاء الزكاةة الأجل بالاستثمار في الأوراق المالية طويل أسوة ،فإن حكمها في هذه الحالة حكم عروض القنية ؛ريعها

ولأهمية استقرار  ،السندات بما يخدم الاقتصاد الوطني تشجيع على شراء هذهالوهو  ،وذلك رغبة في توحيد الهدف من الإعفاء

بحيث يستفيد من هذا الإعفاء من يقتنيها  ؛التطبيق الزكوي على سندات التنمية الحكومية يسري هذا الإعفاء على الورقة المالية ذاتها

وبذلك فإن الخطاب الوزاري رقم  ؛دون تفرقة بين مكلف وآخر اطبيعي   اسواء كان شركة أو مؤسسة أو شخص   ،لمدة سنة أو أكثر

هـ على جميع الشركات 25/5/1409( وتاريخ 32/925) رقم هـ قضي بتأييد سريان القرار الوزاري29/12/1410( وتاريخ 4/8804)

 .وهي كونها من عروض القنية لإتحاد العلة في عدم الخضوع ؛وكوالمؤسسات التي تشتري هذه السندات أسوة بالبن

( ريال ضمن الاستثمارات طويلة 321.000.000ثمارات في السندات الحكومية المبينة أدناه بمبلغ )ستإن ظهور الا -ج

 )ج(كما أن شهادة البنك الصادرة من البنك  ،ثبات لنية الشركة بالاستثمار طويل الأجلإما هو إلا  ،الأجل في القوائم المالية

 ؛و أكثر بهدف الاستفادة من عائدها إلى حين تاريخ استحقاقها المحددتثبت أن نية الشركة هي الاحتفاظ بالسندات لفترة سنة أ

 .وبالتالي فهي من عروض القنية التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة

 المبلغ بالريال تاريخ استحقاقها تاريخ شراء السندات اسم البنك

 000،000،100 م16/1/2007 م16/1/2005 )ج(البنك 

 50.000.000 م11/4/2007 م12/4/2005 )ج(البنك 

 171.000.000 م11/1/2007 م11/8/2005 )ج(البنك 

 321.000.000 -- -- الإجمــــــــــــــــــــــــــالي



 

  3/7    
 

متحقق في ) فإن العرض لا يصير للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بفعله واختياره كالشراء ؛وحسب الضوابط الشرعية للزكاة

فإن لم تتوفر نية المتاجرة عند الحصول  ؛شركة(الن ينوي حال تملكه أنه للتجارة )غير متحقق في حالة والثاني أ ،شركة(الحالة 

لها  لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير محلا   ؛ولو توفرت لديه النية بعد ذلك ،على العرض لا يصير من عروض التجارة

يكتفي  أي لا ؛فلا يكفى في التجارة أحد الشرطين دون الآخر ،تنتقل عنه بمجرد النيةلأصل في العروض القنية فلا ولأن ا ؛بمجرد النية

وأثــر النيـــة واضح في  ،بالممارسة بغير النية والقصد اولا يكتفي أيض   ،بالنية وحدها والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعل

وشراء تجب عليه الزكاة باعتبارها  ا"أن من يضارب في الأسهم بيع  ي نصت على هـ الت15/4/1424( وتــاريـــخ 22665الفتـــوى رقـــم )

لأنه لم  ؛أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها ابتداء وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة ،عروض تجارة

فإنه  ؛ا عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعارلكن إن غلب على ظنه اعتباره ،يجعلها عروض تجارة بل غلب على ظنه أنها للقنية

 .يجب عليه زكاتها"

من وعائه الزكوي لعام  ( ريال321.000.000) البالغسندات التنمية الحكومية حسم الاستثمار في لكل ما تقدم يطلب المكلف 

 .م2005

 ام طبق  2005رات تم اقتناؤها في عام أن هذه الاستثما حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي الهيئةفي حين ترى 

ستثمار في لاباتقديم إقرار من صاحب الصلاحية  مكلفمن ال الهيئةوقد طلبت  ،م2006لشهادات الاقتناء وتم بيعها في عام 

 يدن قرار الاستثمار قديم ولم يتضمن تحدإوحيث  ،م24/4/1993 المؤرخ فيفقدم محضر اجتماع مجلس الإدارة  ،السندات الحكومية

لا استثمارات قصيرة الأجل  هافإنلذا  ؛م2006م وتم بيعها في عام 2005كما أن هذه الاستثمارات تم اقتناؤها في عام  ،معينتاريخ 

 .الزكوي من الوعاء تحسم

  :رأي اللجنة

بين أن الاستئناف ت ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

في  ،م2005من وعائه الزكوي لعام  ( ريال321.000.000) البالغالسندات الحكومية حسم الاستثمار في يكمن في طلب المكلف 

للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر  الحكومية من الوعاء الزكوي للمكلف السنداتعدم حسم الاستثمار في  الهيئةحين ترى 

 .كل طرف

ة ترى اللجنة أن السندات في حقيقتها لا تختلف عن القروض أو أدوات الدين الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية وبعد الدراس

ولا يتم  ،ولذلك فإنه يتم إخضاعها في أحكام الزكاة لما تخضع له الديون من حيث ملاءة المدين ؛بغرض تحقيق عائد مقابل الأجل

وقد بقيت في ملك المكلف أكثر من عام حسب  ،باذل ن تلك السندات تمثل ديونا على مليءبما أو ؛ا على أنها استثمارمعاملتها زكوي  

ولذلك ترفض اللجنة  اللجنة الدائمة للإفتاء؛ فإنه تجب فيها الزكاة وفقا للفتاوى الصادرة عن ؛إفادته في محضر جلسة الاستماع

من وعائه الزكوي لعام  ( ريال321.000.000) البالغات الحكومية السندحسم الاستثمار في بالأغلبية استئناف المكلف في طلبه 

 .م2005

 .م2010م إلى 2005للأعوام من  قطع الغيار :البند الثاني

 .لحيثيات القرار افي إجرائها المتعلق بالأصول الثابتة وفق   الهيئة( بتأييد 4/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

( الخاص 4يتعلق بقطع الغيار الواردة في الكشف رقم ) الهيئةلبند من القرار فذكر أن الخلاف بين الشركة واستأنف المكلف هذا ا

من  حيث ترى الشركة إدراجها ضمن المجموعة الخامسة ورفع قيمة الإضافات بالإجمالي بدلا   ،بالأصول وبيان استهلاكاتها

ها ضمن ، وإبقاءالإبقاء على صافي الإضافات لقيمة قطع الغيار الهيئةفي حين ترى  ،إدراجها بالصافي ضمن المجموعة الثالثة

 :تيوتبرر الشركة رأيها على النحو الآ ،المجموعة الثالثة
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إن من المسلم به أن أي فروقات استهلاك غير معتمدة يتم إعادتها إلى قيمة الأصل في المجموعة لغرض الحسم  -أ

ذلك أن  ؛قصان في قسط الاستهلاك المحمل على الحسابات لن يؤثر على وعاء الزكاةوبذلك فالزيادة أو الن ؛من وعاء الزكاة

وهو ما يعني  ،خرى والعكس صحيحالثابت من ناحية أزيادة الاستهلاك من ناحية تؤدي إلى تخفيض القيمة الدفترية للأصل 

عدلات الاستهلاك الضريبي على مكلفي هـ الذي قضى بتطبيق م14/5/1426( وتاريخ 2574/9رقم ) الهيئةبالضرورة أن تعميم 

بل أثره قاصر على  ؛بالكاملالزكاة والضريبة في الشركات المختلطة ليس له تأثير على وعاء الزكاة بالنسبة للشركات السعودية 

( من 17كد على عدم تطبيق المادة )هـ الذي أ3/5/1433( وتاريخ 2714/16رقم ) الهيئةويؤيد ذلك تعميم  ،الشركات المختلطة

هـ وتأكيد لعدم 14/5/1426( وتاريخ 2574/9رقم ) الهيئةوهو في جوهره إلغاء لتعميم  ،النظام الضريبي على مكلفي الزكاة

 .( الخاص بالأصول وبيان استهلاكاتها لأغراض الزكاة4الحاجة لإعداد كشف رقم )

 ،رباح المبقاةالافتتاحي للأ إن حسم الأصول الثابتة على أساس معدلات الاستهلاك الضريبي يستلزم تخفيض الرصيد -ب

فإن صافي الأصول الثابتة يجب احتسابه  ؛قد أضافت الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة وفقا للربح المحاسبي الهيئةوما دام أن 

وقد تأكد هذا  ،وذلك برد فرق الاستهلاك إلى صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة ؛وفقا لمعدلات الاستهلاك المحاسبي

 .هـ26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434الأخير رقم ) الهيئةفي تعميم  اأيض  

إن من المعلوم أن قطع الغيار حسب معيار المخزون ومعيار العرض والإفصاح في القوائم المالية تصنف كمخزون  -ج

 الهيئةحيث ميز تعميم  ؛لشركة صنفه تحت الأصول الثابتة لا يغير من طبيعتهلوكون المحاسب القانوني  ،للاستهلاكغير قابل 

( من 4الفقرة )كما أن  ،من وعاء الزكاة انحسم، وكلاهما يهـ بين الأصول الثابتة وقطع الغيار8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1رقم )

ن قطع إ" ما نصهالفقرة ورد في حيث  ؛اهـ تبين كيفية معالجة قطع الغيار زكوي  19/8/1414( وتاريخ 122/1رقم ) الهيئةتعميم 

الغيار اللازمة للأصول الثابتة وغير معدة للبيع في جميع الأنشطة تعتبر مكملة للأصول الثابتة وتعامل معاملاتها" وهو ما يعني 

 .ر ليست من الأصول الخاضعة للاستهلاكلكون قطع الغيا ؛بالضرورة حسمها من وعاء الزكاة بكامل قيمتها

لما تظهره  اتؤكد على وجوب حسم القيمة الدفترية للأصول الثابتة وفق   هـ18/11/1426( وتاريخ 23408إن الفتوى رقم ) -د

احبها في ونصها "وما جعل من إيرادات المصنع في شراء أصول أو أنفقها ص ،ضمن إجابتها على السؤال الرابعوذلك  ،القوائم المالية

 .فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها" ؛غير عروض التجارة قبل تمام الحول

لا علاقة له  امختلف   اأنها وجدت أن المكلف يناقش موضوع  نصه " مابتدائية اللجنة الاورد في حيثيات قرار  هأن وأضاف المكلف

 عتراض الأصليكما ترى عدم وجاهة الا ،عتراضلمدة النظامية للادم بعد اجديد ق   عتراض؛ بل هو اعتراض الأصليبموضوع الا

 ."لكونه غير مسبب ينقصه الموضوعية

وأن قطع الغيار غير المعدة  ،بل هو توضيح لوجهة نظر الشركة اجديد   اأو اعتراض   اأن ذلك لا يمثل طلب  وفي هذا الخصوص نفيد 

( 122/1قم )ر الهيئةوهذا ما أكد عليه تعميم  ،أن يتم حسمها من وعاء الزكاةب ؛مكملة للأصول الثابتة وتعامل معاملتها دللبيع تع

ها من عروض ارباعتبم 2010م إلى 2005قطع الغيار من وعاء الزكاة للأعوام من قيمة كامل حسم بولذا نطالب  ؛هـ19/8/1414وتاريخ 

 .القنية

( الخاص 4)رقم  اقدم أثناء الفحص الميداني كشف  أن المكلف  حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي الهيئةفي حين ترى 

وبالتالي فإن الكشف المقدم أثناء الفحص الميداني مطابق  ؛بالأصول الثابتة وبيان استهلاكها وتم مطابقته مع القوائم المالية

دراسة ما جاء وبعد  ،باعتراضه إلا أن المكلف يطالب في اعتراضه بقبول الكشف المعدل المرفق ،لما تظهره القوائم المالية

ا والمرفق مع الاعتراض يرجع إلى أن المكلف قام بإدراج قطع الغيار أن الفرق بين الكشفين المقدم سابق  بهذا الكشف اتضح 

 الهيئةلذا فإن  ؛وأنه يطالب برفع قيمة الإضافات الخاصة بقطع الغيار ،في المجموعة الخامسة بدلا من المجموعة الثالثة

والبرمجيات والمعدات وقطع  المكائن والأجهزةصة بالمصانع والآلات و( خا4)رقم للكشف  ان المجموعة الثالثة طبق  أ توضح
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جميع الأصول الأخرى الخاصة ب وليس المجموعة الخامسة ،الثالثةغيار الآلات والمعدات والأفران تندرج ضمن هذه المجموعة 

                  .بالمجموعات السابقةتهلكة غير المشمولة ذات الطبيعة المسالملموسة وغير الملموسة 

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

ترى الهيئة في حين  ،م2010م إلى 2005للأعوام من  ويالزك ئهقطع الغيار من وعاقيمة حسم كامل المكلف يكمن في طلب 

 ( الخاص بالأصول الثابتة المقدم أثناء الفحص الميداني4قطع الغيار من الوعاء الزكوي للمكلف طبقا للكشف رقم )قيمة حسم 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف

لأغراض احتساب قسط  :أولا  نصه " فيه ما الذي وردهـ 26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434اللجنة على تعميم الهيئة رقم )وقد اطلعت 

الاستهلاك وتحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك 

ور التعميم رقم تباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل صدممن يمسكون دفاتر وسجلات نظامية االشركات المختلطة 

مع مراعاة استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحددة  ؛والمستندة على طريقة القسط الثابت ،هـ14/5/1426( وتاريخ 2574/9)

 .في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي

بما في ذلك الحالات المعترض عليها  ،بعد   امن تاريخه على كل ربط لم يصبح نهائي   ايتم تطبيق ما أشير إليه بعاليه اعتبار   ا:ثالث   

 .أمام اللجان المختصة"

من النظام الضريبي تتعلق باحتساب قسط الاستهلاك السنوي ولا تنطبق على احتساب صافي السابعة عشرة وترى اللجنة أن المادة 

عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل  بغض النظر ؛الأصول الثابتة وما في حكمها التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلفين

ويعزز ذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  ،غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي أصولا  

ول أو أنفقها صاحبها هـ التي تنص على "أن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أص18/11/1426( وتاريخ 23408برقم )

 .فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها" ؛في غير عروض التجارة قبل تمام الحول

الحق  معترض عليها أمام اللجان المختصةـبما في ذلك الحالات ال ـ المذكور أعلاه أعطى المكلفين الهيئةأن تعميم  وبما ،وبناء عليه    

 في طلبه المكلفاستئناف تؤيد لذلك فإن اللجنة  ؛ا لطريقة القسط الثابتمن الوعاء الزكوي طبق  في حسم  صافي الأصول الثابتة 

 .م2010م إلى 2005حسم كامل قيمة قطع الغيار من وعائه الزكوي للأعوام من 

 

 .م2010م إلى 2005للأعوام من  وإنشاءات تحت التنفيذدائنو قطع غيار  :البند الثالث

  .لحيثيات القرار اقطع الغيار لوعاء الزكاة وفق  ي نئفي إضافة دا الهيئة( بتأييد 5/اتدائية في البند )ثاني  قضى قرار اللجنة الاب

هـ المتعلقة 15/4/1424( وتاريخ 22665استناد اللجنة الابتدائية إلى الفتوى رقم )استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

قد جانبه  ؛مقابل قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ لوعاء الزكاة "دائنون"في إضافة بند  ةالهيئبزكاة الدين في تأييدها لإجراء 

لأن زكاتها على مستحقي الدين وليس  ؛إضافة مثل هذه الديون للهيئةلعدم وجود نص شرعي أو نظامي يجيز  وذلك  ؛الصواب

احتجاج اللجنة كما أن  ،من التكاليف إلا ما جاء به نص والأصل براءة الذمة ،عتبار أن الزكاة تكليف شرعي؛ وذلك باعلى الشركة

وبالتالي يجب إضافتها لوعاء الزكاة لمقابلة الأصول  ؛الابتدائية إلى أن هذه الديون مقابل أصول ثابتة تم حسمها من الوعاء

 "دائنون"عدم إضافة بند بب لذا نطال ؛الثابتة موضوع خلاف ولم يتم حسمهن الأصول لأذلك و ؛االصواب أيض   المحسومة قد جانبه

 :وذلك للأسباب التالية ؛اةوإنشاءات تحت التنفيذ لوعاء الزك مقابل قطع غيار
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هـ المعدل بالمرسوم الملكي 1370 ( لعام8634أن أحكام نظام جباية الزكاة الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) -أ

أن يصدر مجلس الوزراء بناء على و ،لأحكام الشريعة الإسلامية اة وفق  هـ تقضي بأن تستوفى الزكاة الشرعي1376( لعام 577رقم )

 .وحتى تاريخه لم يصدر أي نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء بذلك ،قتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذها

زكى  ي  لَا م هام وهو أالأول على مفهوهـ ضمن إجابتها على السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى رقم ) أكدت -ب

وعلى الدائن في نفس المال يعني تثنية الزكاة في المال  ،ووجوب الزكاة على المدين في ماله ،المال الواحد في الحول الواحد مرتين

 .الواحد وهذا منهي عنه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ثني في الصدقة"

هـ الذي حدد الكيفية التي يتم بها تحديد وعاء فريضة الزكاة لم 8/8/1392 ( وتاريخ2/8443/1رقم ) الهيئةن تعميم أ -ج

أن يتم حسم ما تم  وبالتالي فإن العدالة تقتضي في حالة إضافة مثل هذه الديون ؛الديونتتضمن عناصر الوعاء المضافة بند 

 .تمويله من موجودات متداولة وقطع غيار

هـ ضمن إجابتها على الاستفسار الأول أكدت على مفهوم هام 19/8/1430خ ( وتاري24531ن الفتوى الشرعية رقم )أ -د

حيث نصت "لا تجب الزكاة في الحسابات  ؛وهو أن المعتبر في زكاة الدين أن الزكاة على مستحقي الدين وليس على المدين

وذلك لأنها قروض  ؛ها شروط الزكاةوإنما تجب زكاتها على مالكي هذه الحسابات إذا توفرت في ،الجارية التي لدى البنوك عليها

فهي بهذا كاشفة لما هو عليه  الهيئةيستطيع أصحابها سحبها في أي وقت" وهذه الفتوى لاحقة لجميع الفتاوى التي تحتج بها 

ن الراجح من أقوال الفقهاء هو إحيث  ؛الأصل المعتبر لدى الفقهاء من جواز حسم الديون التي على المكلف من وعائه الزكوي

نعقاد مؤتمره الثاني اوجوب زكاة الدين على الدائن وليس على المدين وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة 

 .قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ لوعاء الزكاة يدائنبند عدم إضافة  لكل ما تقدم  يطلب المكلف ،هـ16/4/1406-10بجدة من 

 أن هذه الديون مقابل أصول ثابتة تم حسمها من الوعاء المبينة في القرار الابتدائيحسب وجهة نظرها  الهيئةفي حين ترى 

 .وبالتالي يجب إضافتها للوعاء الزكوي لمقابلة الأصول المحسومة ؛الزكوي

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

م إلى 2005للأعوام من عدم إضافة بند دائني قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ إلى وعائه الزكوي  المكلفيكمن في طلب 

 .طرف باب الموضحة عند عرض وجهة نظر كلللأس هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف إضافة الهيئةترى في حين  ،م2010

التنفيذ المحسومة من  قطع غيار وإنشاءات تحت مستخدم في شراءهذا البند  أن مبلغتئنافه في اسن المكلف أقر إوحيث 

مكلف الاستئناف وعليه ترفض اللجنة  ؛حولان الحول من عدمهلذا فإنه يلزم إضافة ما يقابلها بغض النظر عن  ؛الوعاء الزكوي

 .م2010 م إلى2005وعائه الزكوي للأعوام من  عدم إضافة بند دائني قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ إلى في طلبه
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي 

  .الناحية الشكلية :أولًا 

هـ 1434( لعام 22رقم ) الثالثةة يالزكوية الضريب الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول

 .الناحية الشكليةمن 

 .يةالموضوع الناحية ا:ثانيً 

من وعائه الزكوي  ( ريال321.000.000) البالغالسندات الحكومية حسم الاستثمار في رفض استئناف المكلف في طلبه  -1

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص ،م2005لعام 

 ،م2010م إلى 2005الغيار من وعائه الزكوي للأعوام من  تأييد استئناف المكلف في طلبه حسم كامل قيمة قطع -2

 .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

للأعوام من رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة بند دائني قطع غيار وإنشاءات تحت التنفيذ إلى وعائه الزكوي  -3

 .قضى به في هذا الخصوص وتأييد القرار الابتدائي فيما ،م2010م إلى 2005

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائيً  ا:ثالثً 

 ،،،وبالله التوفيق

 


